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  الملخص
  

يتناول هذا البحث موضوع الرقابة القضائية على قناعة مصدر القرار الإداري، فيجب أن           
ذه القنا      ون ه دره، وأن تك ة مص يداًً لقناع ة وتجس رار ترجم ون الق ة  يك ة مستخلص ع

  .استخلاصاًً سائغاًً من أدلة موجودة مادياًً
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  :مقدمة

تعتمد الإدارة العامة في تنظيم حياتها اليومية وفي تنفيذ المهمات المنوطة بها على ما تصدره من                  

اًً   رارات يومي ات الق ة، فتصدر الإدارة مئ رارات إداري ف  . ق ى تعري تقر القضاء الإداري عل واس

ه إفصا رار بأن ة الق وانين والأنظم لطة بمقتضى الق ا من س ا له ردة لم ا المنف ح الإدارة عن إرادته

اًً                  ائزاًً قانون اًً وج ك ممكن ان ذل ى آ ين مت رار         . بقصد إحداث أثر قانوني مع ين أن يكون الق ذا يتع له

ا                     ي صدر من أجله ة الت ق الغاي ه لتحقي . صادراًً عن قناعة إدارية ثابتة وراسخة بضرورته وأهميت

اًً في                      فالقناع ؤدي دوراًً جوهري ا ت ادي وملموس، لكنه ان بشكل م ة أمر نفسي داخلي لا يظهر للعي

ه           رار        . تقدير الأسباب التي حملت على إصدار القرار وحددت محله وغايت ولا شك أن لمصدر الق

تحكم        ة ال ى درج اًً إل ك لا يصل مطلق ن ذل ه، ولك ه واقتناع وين عقيدت ي تك ة ف ة وآامل ة تام حري

ه                   والاستبداد ين علي ل يتع يئته، ب واه ومش  الإداري، فلا يملك صاحب الاختصاص أن يقرر وفق ه

ه                    ه وعقيدت وين قناعت ى تك وده إل ذي يق ر ال ذا تحظى    . اتباع قواعد المنطق والعقلانية في التفكي هك

ة  اة الإدارة العام ي حي رة ف ة آبي رار بأهمي ة مصدر الق ة . قناع ن القضاء الإداري رفض رقاب لك

ة مصدر  ب   قناع ه تطل رفض، لكن ذا ال ى ه تقرة عل دة ومس ام القضائية عدي ا، فالأحك رار ذاته الق

ودة،   ة وموج ول قائم ن أص تمدة م ة، ومس ون ذاتي روعيتها أن تك ة ومش حة القناع ق لص وبح

رار        . ومستخلصة استخلاصاًً سائغا   وفضلاًً عن    . فتلك مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر الق

ات الأح        ذه القناعة أو                   ذلك لم نجد في حيثي ذا المجال أي تعريف له ام القضائية الصادرة  في ه ك

ا         ا ومجالاته ين الصلاحية        . تحديد لماهيتها أو بيان لحدودها ومعالمه ا وب ة بينه ين العلاق م يب ا ل آم

بة للقاضي الإداري هو الفصل في             . التقديرية المهم بالنس فقد ترك القضاء هذه المهمة إلى الفقه، ف

ة      المنازعات المع  ام، أي المصلحة العام ا الع ة بمعناه ة الإداري ق العدال ه بصورة تحق روضة علي

  . ومصلحة المستدعي على حد سواء
  :ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم نقترح بحثه في مبحثين مستقلين هما

  التعريف بالقناعة الإدارية: المبحث الأول
  صدر القرارمظاهر رقابة القضاء على قناعة م: المبحث الثاني
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  :المبحث الأول
   التعريف بالقناعة الإدارية

ا                       ي مطلق ك لا يعن ه واقتناعه، ولكن ذل وين عقيدت ة في تك ة وآامل ة تام رار بحري يتمتع مصدر الق
تبداد الإداري    تكم في                     . التحكم والاس واه، أو يح رر وفق ه رار الإداري أن يق ك مصدر الق فلا يمل

ه أو يعت ور لمحض عاطفت ره للأم أن يتحرى   تقري زم ب ه مل ل إن دائي، ب ر ب لوب تفكي ى أس د عل م
ه واقتناعه                وين عقيدت ى تك وده إل ذي يق ره ال ة    . المنطق الدقيق والعقلانية في تفكي فالقناعة هي حال

ر الشك ولا يحتمل الجهل أو                        ى نحو لا يثي ذهن عل نفسية وذهنية تلتصق فيها حقيقة الشيء في ال
ط  ة تبن  . )١(الغل ت القناع إذا آان رجيح،    ف ن أو الت رد الظ ى مج يس عل ين ول زم واليق ى الج ى عل

ة تلتصق                    ة ذهني فالاقتناع لا يعد يقيناًً لأن مصدر القرار لا يملك وسائل إدراك اليقين باعتباره حال
توى     ى المس ط عل ل أو الغل توى الشخصي أو بالجه ى المس أي شك عل تلط ب ة دون أن تخ بالحقيق

ى أسباب شخصية     آما أن الاقتناع لا يعدُّ . الموضوعي اء عل  اعتقاداًً لأن مصدر القرار لا يقرر بن
ب          ن جان وعية أو م ة موض ن ناحي ا م ر إليه ذلك إذا نظ ت آ ا ليس ر، لكنه الحة للتقري ا ص يراه
وم            ه يق اد لأن اد، فيجاوز الاعتق ين والاعتق ين اليق الآخرين، و بذا يقف الاقتناع في منطقة الوسط ب

   .)٢(ين، ويختلف عن اليقين في استقامته وقوته  على أدلة وضعية تدنيه من اليق
ة موضوعية                   اره حال وبناءً عليه لا يعدُّ الاقتناع يقيناًً أو جزماًً بالمعنى العلمي لليقين، فالجزم باعتب

دى الآخرين             اًً ل لاًً أو غلط ق جه يقن أو جزم ولا يخل اع هو مجرد    . لا يولد الشك لدى من ت فالاقتن
ة           اعتقاد قائم على أدلة   ائع مادي تنباطها من وق ة واس تقرار الحقيق ى اس ائم عل ين ق موضوعية أو يق

ة  ة      . معين ه للرقاب رار وقناعت دة مصدر الق دم خضوع عقي ى ع اء الإداري عل تقر القض ذا اس له
دخل                  . القضائية ي لا يت ا الت ة وجوهره ة من صميم الصلاحية التقديري ألة القناعة الإداري فتعد مس

وحيث إنَّ مسألة القناعة هي مسألة تقديرية تعود لمدير         "" كمة العدل العليا    فتقول مح . القضاء فيها 
ذه القناعة                 دخل في ه رزة فلا محل للت ات المب اًً في البين ا أساس ا دام أن له ولا . ")٣(" المؤسسة  م

ا     . "" )٤("رقابة عليها فيما اقتنعت به أو انتهت إليه من تقدير في هذا الخصوص             ك محكمتن ولا تمل
ة                  التد دخل في حدود المعقولي . " )١("خل في هذه القناعة ما دامت أنها بنيت على أسباب صحيحة ت

ي                        ة الت ى الأدل ك التعقيب عل ة القضاء الإداري لا تمل من المبادئ المستقرة فقها وقضاء أن محكم
  .)٢("آون منها المجلس التأديبي عقيدته

اًً أن            فإذا آان القضاء الإداري يرفض رقابة تكوين مصدر القر         ل قطع ن يقب ه، فل ه وقناعت ار لعقيدت
ليم أو يخل           يقر مصدر القرار على رأيه إذا تبين له أن أسلوب تفكيره ومنهجه يجافي المنطق الس

                                                           
ة،      )�١)1 ات الجامعي كندرية، دار المطبوع ة، الاس راءات الجنائي امر، الإج و ع ي أب د زآ دآتور محم  ال

  .٩٠٧، ص١٩٨٤
  .٨٨٨ الدآتور محمد زآي أبو عامر، المرجع السابق، ص)٢(
  .٢٨٠، ص١٩٦٧، مجلة نقابة المحامين ٢٣/٢/١٩٦٧:  عدل عليا)٣(
امين  ٣٠/١٢/١٩٩٣ )٤( ة المح ة نقاب ا ١٤٩٠، ص ١٩٩٤، مجل دل علي ة  ١٦/٩/١٩٦٧:  وع ة نقاب ، مجل

  .١٠٦٨، ص١٩٦٧المحامين 
  .٣١٤٣، ص١٩٩٥ة المحامين ، مجلة نقاب١٨/٦/١٩٩٥:  عدل عليا)١(
  .١١١، ص١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين ٦/٢/١٩٩٦:  عدل عليا)٢(
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ر        . بالأصول المسلم بها في تكوين القناعة     وين القناعة أمر يتفق مع أسلوب التفكي وآية ذلك ان تك
ة وينسجم             اة العادي د                العادي والمنطقي في الحي مع أسس البحث العلمي وقواعده، فلا يمكن تقيي

ل         دأ الانسجام     . تفكير الأفراد بأدلة معينة، بل يستطيعون استقاء الحقيقة من أي دلي ذا المب ل ه ويكف
والتوافق بين الحقيقة الإدارية مع الحقيقة الواقعية، وبذا لن تبتعد الحقيقة الإدارية عن الحقيقة على               

ر                     ولكن الإدار . أرض الواقع  ة من أي مصدر غي ة في تحري الحقيق ة إذا وجدت نفسها حرة طليق
  .ملتزمة بدليل معين يفرض عليها، فقد تصل في النهاية إلى التقرير بما يخالف الحقيقة الواقعية

ر                  فإذا آانت الإدارة حرة في تكوين عقيدتها واقتناعها من أي دليل تراه مقبولاًً ومشروعاًً، فمن غي
ذاتها      المقبول أن يحظر     ة ب ا أدل ة أو يفرض عليه ك   . عليها القانون مقدما قبول أدلة معين ه تمل وعلي

ة                    تبعاد أدل ا أو اس ة مفروضة عليه قبول أي دليل أو تستبعد أي دليل لا تطمئن إليه، فلا وجود لأدل
ة صلاحية                   . أخرى سلفاًً  آما أن لها مطلق الحرية في وزن قيمة آل دليل على حدة، ولها في النهاي

اندة                        التن ة ومتس ة مجتمع ذه الأدل ة من ه ا، واستخلاص نتيجة منطقي ي بحوزته ة الت سيق بين الأدل
دير               . )٣(تمكنها من ممارسة صلاحية التقرير       ى عدم خضوع تق ولكن القضاء الإداري استقر عل

لإدارة وحدها                        ا ل ود أمر البت به ة يع ألة تقديري ك مس الإدارة للأدلة ووزنها للرقابة القضائية، فتل
ا،                    . ون معقب عليها  د ة ووزنه ديرها للأدل د تق ا إلا بع دتها واقتناعه لإدارة أن تكون عقي فلا يمكن ل

وين القناعة             ان        "" فوزن تلك الأدلة أمر ضروري لتك الي وإن آ رى أن المجلس القضائي الع ون
ذا عن       دما يملك حق تقدير الأدلة، ويعود إليه حق الأخذ بجزء من البينة دون الآخر، إلا أن محل ه

ا                . "" )٤("" لا يكون في الأدلة تناقض     ي آون منه ة الت ى الأدل استقر الاجتهاد لا تملك التعقيب عل
   .)٦(""  ولما آان تقدير الدليل هو من شأن الإدارة وحدها . "" )٥("  المجلس التأديبي عقيدته

الا        دُّ مج ا، فتع ع به ي يتمت ة الت لاحية التقديري رار بالص در الق ة مص رتبط قناع لاحية وت ت الص
د،                  ا الوحي التقديرية هي المجال الرئيس الذي تتجلى فيه أهمية القناعة الإدارية، لكنها ليست مجاله

ان محدوداًً                 و آ ى ل ك    . فهناك دور لقناعة مصدر القرار في حالات الاختصاص المقيد حت ة ذل وعل
ه يحدد مضم               ط، أي ان رار  أن المشرع يصادر قناعة مصدر القرار من حيث المضمون فق ون الق

ا  . ومحله فقط  ذا الشأن          " فتقول محكمة العدل العلي ة في ه د أن سلطة مجلس النقاب ذا النص يفي وه
وافر  د ت زم المجلس عن ان ال ين ب ى وجه مع رة التصرف عل ة آم ه فرض بطريق دة لأن لطة مقي س
ة          انون نقاب ا ق ي أوجبه روط الت ق الش دة بتحقي لطته مقي ه لأن س وب إجرائ جيل وج روط التس ش

يتبين أن السلطة الممثلة بمجلس السلطة  " في أحد أحكامها الآتية ووردت التعبيرات. )١("حامينالم
ة          دات الزراعي احبة الاختصاص بتخصيص الوح ي ص انون ه ن الق ة م ادة الثامن ى الم بمقتض
نح      ث م ن حي ة م لطتها التقديري ا س دم فيه رة تنع د آم ق قواع دة تطب لطة مقي ك س ي ذل لطتها ف وس

ا                       تخصيص الوحدات  انوني وإنم ئة لمرآز ق ة منش رارات إداري ة ق ا فلا يكون ثم  أو الحرمان منه

                                                           
ة،                   )٣( اهرة، دار النهضة العربي ة، الق  انظر الدآتور محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائي

  .٤١٢، ص١٩٨٨
  .٤٥٠، ص١٩٥٣، مجلة نقابة المحامين ١٣/٥/١٩٥٣:  عدل عليا)٤(
  .١٤٩٠، ص١٩٩٤، مجلة نقابة المحامين، ٣٠/١٢/١٩٩٣:  عدل عليا)٥(
  .٥٨٢، ص١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين ٢٤/٩/١٩٩٤:  عدل عليا)٦(
  .٦٤٦، ص١٩٨٩، مجلة نقابة المحامين ٢٧/٢/١٩٨٧:  عدل عليا)١(
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ل    . )٢("  يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير ملحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة    ه يتمث وعلي
  .دور قناعة مصدر القرار في التحقق والتثبت من مدى توافر الأسباب التي حددها المشرع

ان أ ي عن البي ي حالات الصلاحية وغن ر وضوحاًً ف ى أآث ه تتجل رار وقناعت دة مصدر الق ن عقي
رار                دير الإدارة لأسباب الق دة والقناعة في تق ذه العقي ل ه دانها الخصب، وتتمث التقديرية، فهي مي

د     . ومحله وغايته، فتلك هي المظاهر الأساسية التي يبرز فيها دور القناعة جلياًً            لهذا سنحاول تحدي
د   ا في صحته                       ماهية عقي رار، وتأثيرهم ة إصدار الق ا في عملي ه ودورهم رار وقناعت ة مصدر الق
  .ومشروعيته

  : دور عقيدة مصدر القرار وقناعته بخصوص أسباب القرار-
تعرف أسباب القرار الإداري بأنها مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي حدثت أولا فأوحت     

ه    . التدخل وإصدار القرارلصاحب الاختصاص الوظيفي أن بإمكانه      رار وقناعت فلعقيدة مصدر الق
ه                   رار وتشكل رآن السبب في ا الق ذنا    . دوراًً أساسياًً ومحورياًً إزاء الأسباب التي يبنى عليه و أخ فل

افى مع                لبية تتن ة أو س الاًً إيجابي مثالاًً على ذلك القرار التأديبي، فسببه يتمثل في إتيان الموظف أفع
ة  ن أو    . )٣(صفته الوظيفي ل أو يمك ة تخ ال معين دوث أفع و ح راء الضبطي ه بب الإج ا أن س آم

ي شكلت رآن السبب في                 . يحتمل أن تخل بالنظام العام     ائع الت فالمشروعية تقتضي أن تكون الوق
القرار محققة الوجود وقائمة بالفعل وقت إصداره، بحيث يصدر القرار قائماًً ومستنداًً ومبيناًً عليها     

ائع محددة ومنضبطة،         . ساًً صادقة ولها قوام في الواقع     باعتبارها أس  ك الوق ين أن تكون تل ا يتع آم
ة              لة أو غامضة أو مجهل ة ومرس ائع عام ى وق ويجب أيضاًً أن تكون    . فلا يقبل أن يستند القرار إل

انون              . تلك الوقائع حقيقية وجدية    ة مع الق ائع مشروعة ومتفق ك الوق راًً أن تكون تل ولا . ويجب أخي
ل   يكفى  لصحة الأسباب الواقعية ومشروعيتها أن تتوافر تلك الشروط الأساسية والجوهرية فيها، ب

  .)١(يتعين أيضاًً أن يكون الشخص مسؤولا عنها بالفعل
ة           ة والتام وافرت القناعة الكامل أديبي بحق الموظف إلا إذا ت وبناء عليه لا يمكن إصدار القرار الت

ائع   ادي للوق ود الم ن الوج ن   لمصدره م ا، وم ا أو بوقوعه دعى بارتكابه لبية الم ة أو الس الإيجابي
ة الضبط الإداري من الوجود               . )٢(نسبتها للموظف المحال للتأديب      آما يجب أن تتحقق قناعة هيئ

ا                      ة وقوعه ة أو إمكاني ا باحتمالي ام أو قناعته المادي للوقائع التي حدثت ووقعت وأخلت بالنظام الع
ام          . بقطع عن مدى حدوثها لاحقاًً     ا بالنظام الع ة بطبيعته فلا يهم أن تحدث الأفعال المؤثرة أو المخل

ذا  . فالمهم أن يكون لهيئة الضبط الإداري قناعة بإمكانية أو احتمالية حدوثها       . أو لم تحدث مطلقاًً    له
لبية    ة أو الس ائع الإيجابي ادي للوق ود الم ن الوج أديبي م رار الت ة مصدر الق ق قناع ين أن تتحق يتع

  . بارتكابها من الموظف العام، ومن نسبتها إليه، أي أن يكون هذا الأخير قد اقترفها بالفعلالمدعى

                                                           
  .١١٦٠،ص١٩٨٨، مجلة نقابة المحامين ٦/٧/١٩٨٧:  عدل عليا)٢(

)٣( Voir R. Bonnard: le pouvoir discre'tionnaire des autorites administratives, et le 
recours pour exces de pouvoir, R. D, 1923, P 363. 

ة والسلطة                   )١( دين، قضاء الملاءم ال ال دآتور سامي جم ذا الموضوع انظر ال  لمزيد من التفاصيل في ه
  . وما بعدها١٥٩، ص١٩٩٢التقديرية للإدارة، الاسكندرية، 

ة في            لمزيد من التفاص   )٢( ر، الضمانات التأديبي د الب اح عب د الفت دآتور عب يل حول هذا الموضوع انظر ال
  . وما بعدها٦٥٠، ص١٩٧٩الوظيفة العامة، القاهرة دار النهضة العربية، 
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ائع، ومن             ادي للوق وت الوجود الم ة الضبط الإداري بثب ولا شك أن اقتناع السلطة التأديبية أو هيئ
م         تبه به ة الإجراء الضبط    (نسبتها إلى الموظف أو الشخص أو الأشخاص المش يجب أن  ) في حال

ادي                       وت الوجود الم ك بمدى ثب ق ذل ين سواء تعل يكون مبنياًً على اليقين، لا على الحدس أو التخم
   .)٣(للوقائع أو في مدى نسبتها إلى من يعزى إليه ارتكابها أو إحداثها  

ائع                   انوني للوق ة التكييف الق . ومن المسلم به أن لعقيدة مصدر القرار وقناعته أهمية آبيرة في عملي
بسوء السمعة أو السلوك أو اعتياد اللصوصية باعتبارها صفة في الشخص شرط أساسي              فالقناعة  

آما أن قناعة مصدر قرار إنهاء خدمة الموظف تحت  . لمشروعية الإجراء الضبطي الصادر بحقه    
روعيته وصحته    ي لمش رط أساس ه ش دم آفاءت رين بع د   . التم ي أح ا ف دل العلي ة الع ول محكم فتق

يعطي صلاحية تقديرية بالنسبة للموظف في فترة التجربة إذ لها أن تكون           إن هذا النص    " أحكامها
ائل                     ا آانت وس عقيدتها  واقتناعها في هذا الشأن بما يتوافر لها من قرائن أو وقائع أو أدلة إثبات أي

   .)٤(" هذا الإثبات ولا رقابة عليها فيما اقتنعت به أو ما انتهت إليه من تقدير في هذا الخصوص
ال                    وتتجلى ي نسبت للموظف أو الأفع ال الت  عقيدة مصدر القرار وعقيدته في تقدير خطورة الأفع

انوني، أن                  . المخلة بالنظام العام   ا الق ائع وتكييفه ادي للوق وت الوجود الم د ثب فللسلطة المختصة بع
تتصدى لتقدير جسامتها، وهو تقدير يتباين ويختلف من حالة إلى أخرى حسب الظروف الخاصة                

ا          . لة على حدة  بكل حا  ذي يتولاه ائع البشرية تختلف    . آما يتباين ويختلف حسب الموظف ال فالطب
ذلك اًً ل ائع تبع امة الوق دير جس مَّ تق اين من ثَ ين، فيتب دة والقسوة والل ين الش اين ب ا يختلف . وتتب آم

دة               ى ح ة عل ذه الظروف من       . ويتباين تقدير الجسامة حسب الظروف الخاصة بكل حال د ه فلا تع
ة تلحق أو                        العن رار، فهي عناصر إضافية تابع ام رآن السبب في الق اصر الأساسية واللازمة لقي

لبياًً في                         اًً أو س راًً إيجابي داًً يرتب أث ه وضعاًً أو تحدي تقترن بأحد العناصر المكونة له، وتضفي علي
ول     )١(.تقدير الجسامة  ا الق دير ج         :  لهذا يمكنن لبية في تق ة أو الس ال   إنّ الظروف الإيجابي امة الأفع س

أديبي،               رار الت ا سبب الق لكية باعتباره ة المس انوني للمخالف وين الق عناصر ثانوية أو تبعية في التك
ارة              وبذا يقتصر تأثيرها فقط على تقدير جسامتها، ومن ثَمَّ على مقدار ونوع العقوبة التأديبية المخت

الف   ق الموظف المخ ة بح ل ب   . والموقع روف تتص ك الظ ك أن تل ة ذل ه أو  وآي ل نفس فة الفاع ص
  .بماضيه الوظيفي أو بطبيعة عمله الوظيفي وظروفه

ى                    ة إل وتختلف وتتباين خطورة الأفعال التي تشكل رآن السبب في الإجراءات الضبطية من حال
ي                . أخرى امة، فالأحداث والاضطرابات الت دير الجس ر في تق ان دور آبي ان والمك فلظروف الزم

ى خطو  ي العاصمة تنطوي عل ع ف ة تق دن الإقليمي ي الم ي تحدث ف ك الت ن تل ر م ا أن . رة أآب آم
ة تنطوي                    ة أو المالي ية أو الاقتصادية أو الاجتماعي الأفعال التي تحدث في فترات الأزمات السياس

ة             رات الرخاء والرفاهي ع في فت ي تق ك الت ر من تل دد المشارآين في     . على خطورة أآب ا أن لع آم

                                                           
ل   )٣( اهرة، دار الجي انون المصري، الق ي الق ة ف راءات الجنائي ادئ الإج د، مب دآتور رؤوف عبي  انظر ال

  .٥٨٦، ص١٩٨٢للطباعة، 
  .١٣٥٦، ص١٩٨٣، مجلة نقابة المحامين ٦/١٠/١٩٨٣:  عدل عليا)٤(
واربي،    )١( د الش د الحمي دآتور عب ر ال ديد انظ ف والتش ة ظروف التخفي ول ماهي ن التفاصيل ح د م  لمزي

ة،      ات الجامعي كندرية، دار المطبوع اب، الاس ة للعق ة والمخفف روف الجريم ا ١١، ص١٩٨٥ظ  وم
  .بعدها
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ي ي      ائل الت ة الوس ك         الاضطرابات وطبيع دير جسامة تل اًً في تق ياًً وجوهري أثيرا أساس ستخدمونها ت
  .الأفعال

  : دور عقيدة مصدر القرار وقناعته إزاء محل القرار-
وافره                        د من ت و رآن لازم لا ب ه، فه رار دون وم الق يعد المحل رآناَ لازماًً من أرآان القرار، فلا يق

ان         . لصحة القرار ومشروعيته   ر الق ه الأث رار         فيعرف المحل بأن ه الق ذي يحدث ادي ال . )٢(وني أو الم
ذي سيكون             فالأثر الذي يحدثه القرار يتمثل إما في تعديل النظام القانوني القائم وقت إصداره أو ال

ين       تقبلي مع ة في تحقق                  . )٣(قائماًً في وقت مس ل الإفصاح عن إرادة الإدارة في الرغب ه يتمث وعلي
ا     المحل في ضوء الأسباب القائمة والغاية المر       ة والسبب       . )٤(غوب بتحقيقه ا الغاي ذا يحدد رآن هك

  .محل القرار
د                  ل في تحدي ه بخصوص رآن المحل يتمث رار وقناعت وغني عن البيان أن دور عقيدة مصدر الق
باب     أن الأس ة ب رار قناع دى مصدر الق وافر ل ى أن تت ه، بمعن رار نفس دى ضرورة إصدار الق م

ة صلاحية   . جراء لا غنى عنه ولا مفر منهالواقعية تستلزم اتخاذ القرار باعتباره إ  فللسلطة التأديبي
ه                        ى التأديب أو عدم إحالت ة الموظف المخالف إل ا في إحال تقديرية تمارسها وفق عقيدتها وقناعته

لكية                ة مس ا الموظف تشكل مخالف ي ارتكبه ال الت ى أن الأفع د أن انتهت إل ة   . حتى بع ا أن للجه آم
أت            الإدارية المختصة عدم إحالة الم     وظف إلى التقاعد حتى ولو اآمل المدة المقبولة للتقاعد إذا ارت

ة           ام           . )١(أن المصلحة العامة تقتضي بقاءه في الوظيف ات الضبط الإداري الأحج ك هيئ راًً تمل وأخي
تلزم                     ائع لا تس ا أن الوق دتها واقتناعه أت وفق عقي عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الضبطية إذا ارت

  .اتخاذها
ه الإدارة                 ولا شك    ذي اتخذت أن الأمر الذي يطرح على القضاء عادة هو تقدير ضرورة الإجراء ال

دى  .  ي م ا ف دة الإدارة واقتناعه ة عقي ن المجالات رقاب د م ي العدي د رفض القضاء الإداري ف فلق
اذ الإجراء   زوم اتخ ا الموظف   . ضرورة أو ل ي اقترفه لبية الت ة أو الس ال الإيجابي إذا آانت الأفع ف

ام ب قضائي    الع لا معق ب ب ى التأدي الف إل ة الموظف المخ لإدارة إحال لكية، فل ة مس كل مخالف  تش
دابير الضبطية إذا آانت                  . عليها اذ الإجراءات والت وينطبق القول نفسه على ضرورة أو لزوم اتخ

ذه ا               ائع الإدارة  الوقائع المادية تمثل فعلاًً خطراًً آافياًً أو  تهديداًً جدياًً للنظام العام، بحيث تدفع ه لوق
ي     إلى اتخاذ الإجراء الضبطي باعتباره إجراء لا غنى عنه ولا مفر منه لمواجهة هذه المخاطر الت

                                                           
)٢(  R. Bonnard: le de'tournement de pouvois, R. D. P. 1938, p138. 

ه     ل بأن اوي المح ليمان الطم دآتور س رف ال الاًً     " ويع رار ح ى الق ب عل ذي يترت انوني ال ر الق الأث
رة ي،  ". ومباش ر العرب اهرة، دار الفك ة ، الق رارات الإداري ة للق ة العام ويعرف . ٣٤٨، ص١٩٧٧النظري

ه     رار بأن رار، أو هو موضوعه        ا" الدآتور عبد الفتاح حسن محل الق ى الق ذي يترتب عل انوني ال ر الق ". لأث
  .٣٧٦، ص١٩٦٩مبادئ القانون الإداري الكويتي، بيروت، دار النهضة العربية، 

 )٣( R. Bonnard: le pouvoir discretionnaire des autorites administratives et le 
recours pour exces de pouvoir, R.D. P, 1923, P 363. 

)٤(  R. Bonnard: le detournement de pouvoir Op. cit. 
 لمزيد من التفاصيل حول الإحالة إلى التقاعد انظر الدآتور علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة )١( 

   .٣٦٩، ص  ١٩٩٩العامة، منشورات الجامعة الأردنية ، 
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ام         زوم الإجراءات الضبطية أن                 . )٢(تهدد فعلا النظام الع تلزم مشروعية الضرورة أو ل ذا تس له
رر   ك، فيق دير ذل دياًً، ويتصدى القضاء الإداري لتق اًً وج ر آافي ون الخط ذه  يك روعية ه دم مش  ع

تلزم                         م تكن تس ه ل ذه الظروف والملابسات المحيطة ب الإجراءات إذا تبين له أن درجة خطورة ه
  .)٣(هذا التدخل

رار         وى الق د فح ي تحدي را ف ه دوراًً آبي رار واقتناع در الق دة مص اًً أن لعقي ه أيض لم ب ن المس وم
ي دفعت لإصداره   باب الت ع الأس ذي يتناسب م ي. ومضمونه ال رار  فيتع ون مضمون الق ن أن يك

ي    باب هي الت ا دامت أن الأس ى إصداره م ت الإدارة عل ي حمل باب الت ع الأس باًً م واه متناس وفح
ا                  . حددت مسار إصداره منذ البداية     رارات، فله دة ق ين ع رار من ب اذ ق وإذا آان متاحاًً للإدارة اتخ

رار المناسب   اذ الق ا اتخ دتها واقتناعه ي ضوء عقي ي)٤(.ف ذا يتع دابير   له ائل والت ون الوس ن أن تك
  .الضبطية المتخذة من شأنها إعادة استتباب الأمن الذي تم الإخلال به أو منع الإخلال به

ابقين إذا آانت            : ومن نافلة القول   د العنصرين الس ك تحدي وظيفي لا يمل إنَّ صاحب الاختصاص ال
د صادر صلا                    ذه الحالات يكون قيّ ل ه دة، فالمشرع في مث ر بخصوص   صلاحيته مقي حية التقري

ي   رار الت باب الق وافرت أس ا إذا ت بقاًً وفرضه عليه رار مس دد مضمون الق ذين العنصرين، وح ه
ذا لا يجوز                 . حددها أيضاًً  ه، وب رار وقناعت وبهذا تختلف الصلاحية التقديرية عن عقيدة مصدر الق
  .الخلط بينهما

  : دور عقيدة مصدر القرار واقتناعه بصدد غاية القرار-
رار، فيجب أن يكون                   يظه ة الق اًً واضحاًً بخصوص غاي ه جلي رار وقناعت ر دور عقيدة مصدر الق

ة   ة عام ت غاي واء آان ددة س ة المح ق الغاي رار يحق أن الق اًً ب دره مقتنع   مص
ة أمر نفسي             . أم غاية مخصصة  ) المصلحة العامة (  رارات الإداري وعلة ذلك أن أمر الغاية في الق

 لهذا يضطر القضاء الإداري في آثير من الأحيان إلى تحديد الغاية التي )١(.داخلي لا يظهر للعيان  
رار       تهدفها مصدر الق ي اس ة الت دير الغاي رات  . يريدها المشرع بغية تق د وردت التعبي ة  فق في   الآتي

انون التقاعد   ) ١٥ و ١٢(فإن محكمتنا تستخلص من المادتين   " أحد أحكام محكمة العدل العليا     من ق
لطة إحا  ة س ة      إناط ة بالدول لطة إداري ى س و أعل وزراء وه س ال د بمجل ى التقاع وظفين عل ة الم ل

ه اده ومرامي نص وأبع تلهمة روح ال ة . مس لحة العام ق المص ا تحقي رع فيه تهدف المش د اس فق
ى التقاعد معالجة                    ة الموظفين عل م يستهدف المشرع بإحال ومصلحة الموظف في آن واحد ــــ ول

 أمام تعيين موظفين جدداًً وترفيع ونقل من لم يحل على التقاعد من               أزمة البطالة أو إفساح المجال    
م د من زملائه ى التقاع ل عل ز من أحي وظفين لإشغال درجات ومراآ از . الم باب الجه د ش فتجدي

                                                           
لطة التقديري       )٢(  ة والس اء الملاءم دين، قض ال ال امي جم دآتور س كندرية ،   ال لإدارة ، الاس ، ١٩٩٢ة ل

  .Et R. Bonnard: op. cit. P363. ٢٤٢ص
  .٢٤٣ الدآتور سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص)٣( 

)٤( R. Bonnard: le pouvoir discretionnaire op cit. 
)١(  vidal: l'evolution du detournement de pouvoir dans la jurisprudence 

administrative, R. D. P, 1952, P275. 
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يس بالهدف المخصص                    ا ل ة، إنم الوظيفي، وان آان من ضمن الغايات التي تحقق المصلحة العام
   .)٢(" قاًً لقاعدة تخصيص الأهدافمن قانون التقاعد وف) ١٥(بالمادة 

ا            : مما سبق ونخلص إلى القول     إنّ أن القناعة الإدارية لا تختلط بالصلاحية التقديرية التي تتمتع به
ة والأساس والقناعة هي النتيجة              . الإدارة ارة  . فالتقدير الذي تجريه الإدارة العامة هو المقدم وبعب

ه وقناعته من ممارسته لصلاحيته التقديرية، وعليه       أخرى يتوصل مصدر القرار إلى تكوين عقيدت      
  .نعتقد بأن القناعة الإدارية هي عنوان الصلاحية التقديرية وجوهرها

  المبحث الثاني
  :مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر القرار

ا في عنصرين                        دة السلطة وقناعته ى عقي ة القضائية عل ا مظاهر الرقاب حددت محكمة العدل العلي
ا ذات أصول                : ن هما أساسيي دتها واقتناعه ا عقي ة منه أن تكون الأدلة التي استمدت السلطة الإداري

ي الأوراق ة ف ا    . ثابت اًً لم ائغاًً ومؤدي ا س ي توصلت إليه ة الت تخلاص النتيج ون اس ا، أن يك وثانيه
قناعته بعد أن بنى " في أحد أحكام محكمة العدل العليا الآتية فقد وردت التعبيرات. )١(توصلت إليه

ه  مقومات                           وافرت في ذي ت ق، ال ة في أوراق التحقي ا أصول ثابت في ذلك على أدلة وعلى وقائع له
ا           ا في      . )٢("التحقيق، والتي من شأنها أن تؤدى للنتيجة التي توصل إليه دل العلي ة الع ول محكم وتق

ائغاًً  ورقابتنا تجد حدها الطبيعي في التحقق هل آانت النتيجة مستخلصة استخلاص             " حكم آخر  اًً س
ا دام             . من أصول تنتجها مادياًً أو قانوناًً أم لا؟        ولما آان تقدير الدليل هو من شأن الإدارة وحدها م

ة في الأوراق            ة القضاء الإداري أن تتحقق       "" )٣("" آان استخلاصه من أصول ثابت وأن لمحكم
دفاع     فقط فيما إذا آانت الإجراءات التأديبية تمت وفق الأصول وروعيت الضمان             ة لل ات الجوهري

ولاًً من أصول                        ائغاًً ومقب أديبي مستخلصة استخلاصاًً س ا المجلس الت وان النتيجة التي انتهى إليه
ي الأوراق ة ف ى    . " )٤("" ثابت ب عل ك التعقي ة لا تمل ى أن المحكم تقر عل اد مس ث إن الاجته وحي

لة سائغة ومقبولة وذات أصول  الأدلة التي آون منها المجلس التأديبي قناعته عندما تكون تلك الأد          
مَّ                        أديبي، ومن ثَ ى المجلس الت ة المستدعي إل ة فتكون إحال ثابتة تؤآد قيام الحالة الواقعية والقانوني
ة للمجلس                     اًً للصلاحيات المخول الحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاثة اشهر قد تمت وفق

  )٥(" بموجب قانون النقابة

                                                           
ا )٢( دل علي ة ( ١٤/٧/١٩٩٣:  ع ة عام امين  )هيئ ة المح ة نقاب ا ١٨٦٦، ص١٩٩٣، مجل دل علي :  وع

امين  ٣٠/٩/١٩٧٣ ة المح ة نقاب ا  ١٥٠٠، ص ١٩٧٣، مجل دل علي ة  ١٧/٥/١٩٩٥، وع ة نقاب ، مجل
  .٦٨٥، ص١٩٩٦المحامين 

ابق، ص       في موقف القضاء الإداري المصري ، انظر الدآتور عبد الف          )١( ر، المرجع الس د الب  ٦٦٥تاح عب
اهرة،                 . وما بعدها  ث، قضاء التأديب ، الق اب الثال اوي، القضاء الإداري، الكت ليمان الطم والدآتور س

  . وما بعدها٦٤١، ص١٩٧٩دار الفكر العربي، 
  .٨٢٣، ص١٩٩٦، مجلة نقابة المحامين ٢٥/١٠/١٩٩٥:  عدل عليا)٢(
  .٥٨٢، ص ١٩٩٥بة المحامين ، مجلة نقا٢٤/٩/١٩٩٤:  عدل عليا)٣(
  .١١١١، ص١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين ٦/٢/١٩٩٦:  عدل عليا)٤(
  .٨٢٩، ص٢٠٠٠، مجلس نقابة المحامين ١/٢٠٠٠/ ١٦:  عدل عليا)٥(
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   القناعةالمظهر الأول، ذاتية
انوني،  رار صادراًً عن صاحب الاختصاص الق ون الق رار الإداري أن يك تقتضي مشروعية الق

ة  فقد وردت التعبيرات. ومعبراًً عن قناعته الذاتية ا الصادر في         الآتي دل العلي ة الع م محكم في حك
ى التق                    "" ١٤/٧/١٩٩٣ ة عل رار الإحال اء ق م بإلغ ى الحك ا عل دل العلي ة الع اعد  جرى قضاء محكم

الصادر عن مجلس الوزراء بناء على مجرد تنسيب الوزير المختص عندما يظهر لها أن المجلس               
ة   ى المقول تناداًً إل وزير اس يب ال ى تنس ز عل د ارتك وزراء   : ق ن ال ره م ن غي وزير أعرف م إنّ ال

ى    ة الموظف عل وزراء بإحال ام مجلس ال وم مق وزير المختص لا تق ة ال ه، فقناع وظفي وزارت بم
ذي                        . )١(" دالتقاع ان التنسيب ال اطلاًً، إذا آ ه يكون ب رار المطعون في وقررت في حكم آخر إن الق

ة        " صدر استناداًً إليه مشوباًً بالانحراف في استخدام السلطة          ولما آان ذلك ولم تكشف النيابة العام
ا خلصنا إل                           ى خلاف م ؤدى إل ا ي ي، ولا نجد في الأوراق م ه  الإدارية عن سبب التنسيب الحقيق ي

اءة استعمال السلطة                         انون وإس ة الق ي مخالف ة أيضاًً مشوباًً بعيب ذه الحال يكون قرار التنسيب في ه
د صدر                   تيداع وق ى الاس ة المستدعي عل ه بإحال وزراء المطعون في رار مجلس ال مَّ يكون ق ومن ثَ

  .)٢(" استناداًً إلى هذا التنسيب المعيب مشوباًً بعيب إساءة السلطة
ى مصدره       وبناءً عليه است   قر قضاء محكمة العدل العليا على عدم مشروعية القرار الإداري إذا تبن

ة                  دم موافق رأي جهة أخرى، آالقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم برفض تعيين الشخص لع
ين      ذا التعي ى ه ة عل ابرات العام ين      )٣(المخ ادة تعي رفض إع يم ب ة والتعل ر التربي رار وزي  ، وق

دم م   ة ع خص بحج ة   الش ابرات العام ة المخ راد   )٤(وافق اء الأف رفض إعط رارات الإدارة ب  ، وق
  .)٦( ، أو تجديدها )٥(الأردنيين جوازات سفر 

احب          ن ص ادراًً ع ون ص ب أن يك ادر يج رار الإداري الص ى أن الق بق إل ا س ص مم ونخل
ة فقط وإلا                ه الذاتي داًً لقناعت ه ومجس راًً عن إرادت رار   الاختصاص القانوني بإصداره ومعب ان الق  آ

انون ة الق ب مخالف وباًً بعي ون مصدره  . مش ين دون أن يك رار مع ن تصور إصدار ق ذا لا يمك هك
  .مقتنعاًً بإصداره وجدواه

دتها     :  المظهر الثاني  - ا عقي ضرورة وجود الأدلة التي استمدت الإدارة منه
  :وقناعتها

رار     لا شك أن وجود الأدلة التي تستمد منها القناعة الإدارية أمر ضر  وري، فلا يمكن لمصدر الق
راغ    ن الف دم أو م ن الع ه م ه وقناعت تمد عقيدت الس   . أن يس ان والمج دة اللج وين عقي ن تك لا يمك ف

ك            د ذل رار بع ة واتخذ الق اش والمداول اع وعرض الموضوع للنق . الإدارية إلا إذا دعيت إلى اجتم

                                                           
  .١٨٦٦، ص١٩٩٣، مجلة نقابة المحامين ١٤/٧/١٩٩٣:  عدل عليا)١(
ة   ١٥/٣/١٩٨٣: وعدل عليا  ١٦٨٥، ص   ١٩٨١، مجلة نقابة المحامي ،      ٩/٧/١٩٨١:  عدل عليا  )٢( ، مجل

  .٦٤٥، ص١٩٨٣نقابة المحامين 
  .١٥٢٩، ص١٩٨٨، مجلة نقابة المحامين، ٢٦/٤/١٩٨٨:  عدل عليا)٣(
  .١٣٨٨، ص١٩٨٨، مجلة نقابة المحامين ١٠/٩/١٩٧٧:  عدل عليا)٤(
ا )٥( دل علي امين، ص  ٢٥/٣/١٩٨٧:  ع ة المح ة نقاب ا ٦٢٤، مجل دل علي ة  ٧/٨/١٩٨٢:  وع ة نقاب ، مجل

  .١٣٥٨، ص١٩٨٢محامين ال
  -.١٢٢٧، ص١٩٨٨، مجلة نقابة المحامين ١٩٨٨/ ٨/٣:  عدل عليا)٦(
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ر           ى عدم مشروعية الق التمرير  لهذا استقر القضاء الإداري ومنذ أمد بعيد عل إن " ارات الصادرة ب
ام، وإن الأصل في                     قواعد الشكل مقررة للصالح العام وإن صحة اللجان والمجالس من النظام الع
ه في وقت مناسب وأن تكون                     دعى إلي اع ي ا في اجتم هذه اللجان والمجالس أن تنظر فيما أنيط به

 تمحيص ودراسة ومناقشة       وعليه فإن القرار الذي يصدر دون     . قراراتها وليدة البحث والتمحيص   
انون        رار صوري يخالف الق ول   . )١(" هو ق ذا لا يمكن الق ه     : هك ة آون عقيدت إنّ المجلس أو اللجن

ة الموضوع  اع لمناقش دع للاجتم م ي ا دام ل دد مضمونه م ه أو ح رار من عدم اذ الق ه لاتخ وقناعت
  .ابتداءً

تند إل             ذه           ومن المسلم به أن عقيدة مصدر القرار وقناعته تبنى وتس ة وموجودة، فمن ه ة قائم ى أدل
ة ك الأدل ق القضاء الإداري من وجود تل ذا يتحق ه، وب رار عقيدت تمد مصدر الق ة يس ول . الأدل فتق

ا  د أحكامه ي أح دل ف ة الع كوى   " محكم وى الش تدعي فح غ المس د أبل ة ق دير المؤسس ث إن م وحي
ة دير بالإجاب ع الم م يقتن اًً ول ا خطي ة عنه ه الإجاب ألة وحيث أ. وطلب إلي ة هي مس ألة القناع ن مس

ذه                            دخل في ه رزة فلا محل للت ات المب اًً في البين ا أساس تقديرية تعود لمدير المؤسسة ما دام أن له
ى               " وتقول في حكم آخر       . )٢("  القناعة بة إل ة بالنس ذا النص يعطي صلاحية تقديري وحيث إن ه

ا ف                   دتها واقتناعه ا أن تكون عقي ة إذ له رة التجرب ا من           الموظف في فت وافر له ا يت ذا الشأن بم ي ه
ا                     ه أو م ا اقتنعت ب ا فيم ة عليه ات ولا رقاب ذا الإثب قرائن أو وقائع أو أدلة إثبات أيا آانت وسائل ه

ذا الخصوص   ي ه دير ف ن تق ه م ت إلي س    " )٣("  انته ا المجل ى إليه ي انته ة الت ث إن النتيج وحي
ه القناع                 دت لدي ة وول د استخلصت من أصول ثابت ي         التأديبي ق ة الت ة بارتكاب المستدعي للمخالف

المعنى              ات الموظف وسلوآه ب ة وواجب ات الوظيف ى أخلاقي اءة إل أنها الإس ي من ش أسندت إليه الت
ادة انون  ) أ/١٣٢( المقصود بالم اًً للق ه موافق ون في رار المطع ون الق ة فيك ة المدني ام الخدم ن نظ م

ة  وحيث إن المجلس التأديبي قد اصدر قر . " )٤(" والنظام اره المطعون فيه بإدانة المستدعي بالتهم
المسندة إليه وتوقيفه عن مزاولة المهنة وإيقاف مكتبه عن العمل لمدة تسعة أشهر بما له من سلطة     
ا أصول                          ائع له ى وق ة وعل ى أدل ك عل ه في ذل تقديرية بالحدود المشروعة قانوناًً بعد أن بنى قناعت

ؤدي للنتيجة                ثابتة في أوراق التحقيق، الذي توافرت في        أنها أن ت ي من ش ق، والت ه مقومات التحقي
  .)٥(" التي توصل إليها

ا   تمد منه ي اس ة الت ه أن الأدل ين ل دعوى موضوعاًً إذا تب رر القضاء الإداري رد ال ه يق اء علي وبن
ق الإداري             " مصدر القرار قائمة وثابتة    ا مقومات التحقي وحيث إن الإدارة قد توافرت في تحقيقاته

ي توصلت                  ــــ وتجم  ه فتكون النتيجة الت رار المطعون في ى الق ة إل رائن المؤدي ة والق عت فيه الأدل
إليها قد استخلصت استخلاصاًً سائغاًً من أوراق صحيحة تنتجها ومن ثم يكون القرار الصادر عن         

داره         رر إص باب تب ى أس ى عل د بن ة ق لطة تقديري ن س ه م ا ل ده بم تدعى ض إن  "" )٦("" المس ف
ال                      المعلومات ا  ه بالأفع وين قناعت ا في تك ا يكفي لاعتماده دة بكتب رسمية م لمتوافرة لديه والمؤي

                                                           
  .١١٨٣، ص١٩٨٧، مجلة نقابة المحامين ٢٦/٧/١٩٨٧:  عدل عليا)١(
  .٢٨٠، ص١٩٦٧مجلة نقابة المحامين / ٢٣/٢/١٩٦٧:  عدل عليا)٢(
  .١٣٥٦، ص١٩٨٣، مجلة نقابة المحامين ٦/١٠/١٩٨٣:  عدل عليا)٣(
  .، سبق الإشارة إليه٣٠/١٢/١٩٩٣:عدل عليا )٤(
  .٥٨٢، ص١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين ٢٥/١٠/١٩٩٤:  عدل عليا)٥(
  .٥٨٢، ص١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين ٢٤/٩/١٩٩٤:  عدل عليا)٦(



  الرقابة القضائية على قناعة مصدر القرار الإداري

  ٣٢٤  

ع الجرائم                    انون من اًً لمقتضيات ق أنها وفق رار المناسب بش اذ الق  "" )١("" المعزوة للمستدعي واتخ
ات ارتكاب المستدعي                         ة لإثب ة في الأوراق آافي أن البين ا نجد ب ة فإنن وت المخالف ة ثب وأما عن بين

واستمع إلى بينات الطرفين حسب الأصول وانه بالنتيجة قنع من       . "" )٢("" مخالفة المنسوبة إليه  ال
ندة في الشكوى                 ال المس ه للأفع ان     . "" )٣(""  البينات التي استمعها ارتكاب المشتكى علي ا آ ولم

ى  ذلك والقرار الطعين قد قام على وقائع صحيحة مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدي              ة إل
ه                ر محل انون في غي ة الق رار بمخالف ى الق رار فيكون النعي عل ا الق . )٤("" النتيجة التي انتهى إليه

ا هي واردة في الملف هي أسباب                           "" ام وآم دير الأمن الع ا م تند إليه وحيث أن الأسباب التي اس
ى النتيجة ال       ) ٧٣(مقنعة وعادلة وبالمعنى الوارد في المادة      ا      المشار إليها وتؤدي إل ي توصل إليه ت

ائن مرتكب ممن يعمل في                 تدعية هو جرم ش المستدعي ضده حيث إن جرم السرقة  المسند للمس
م ضبط المسروقات في              ذا الجرم وت ا له د اعترفت بارتكابه تدعية ق سلك الأمن العام آما أن المس

  .)٥(""  بيتها وعليه يكون القرار المطعون قد صدر متفقاًً وأحكام القانون
ه                 وفي المق  ذي استمدت من دليل ال رار لتخلف ال ا عدم مشروعية الق دل العلي ابل قررت محكمة الع

من نظام ) ١٥٢(الإدارة عقيدتها واقتناعها وتجلى ذلك في قرارات فقدان الوظيفة، إذ حددت المادة      
نة   ) ١(الخدمة المدنية رقم   ة      ١٩٩٨لس دان الوظيف ر              حالات فق ام الأول التغيب غي ، وهي في المق

وعليه لا تتولد قناعة السلطة الإدارية عن أسباب التغيب ما لم يسأل الموظف المتغيب                 . عالمشرو
ا     . )٦(عن أسباب غيابه إذا أمكن ذلك ثم يجري تقدير هذه الأسباب         دل العلي ة الع د قضت محكم " فق

ل صدور     وحيث إن سؤال المستدعي عن أسباب تغيبه أمر ممكن بسبب عودته والتحاقه بالعمل قب
دُّ            . فقدان الوظيفة آما أسلفنا   قرار   ا ذآر يع فإن القرار الصادر باعتباره فاقداًً لوظيفته قبل إجراء م

ذا النص          " )٧("  مخالفاًً للقانون  تفاد من ه م           ) ١٤٨(ويس ة رق ة المدني نة  ) ٢٣(من نظام الخدم لس
ئاًً عن أسباب             ١٩٦٦ ه ناش ررة  أنه لا يجوز اعتبار الموظف فاقداًً وظيفته إذا آان تغيب وحيث  .  مب

ى جواب                      ة المختصة عل أن الفصل هل آان هنالك أسباب مبررة للتغيب أم لا يتطلب وقوف الجه
اًً         ذا ممكن ى جواب المستدعي عن أسباب               . الموظف على ذلك آلما آان ه وحيث إن الحصول عل

إن إصدار                ه، ف داًً وظيفت ل   تغيبه آان ممكناًً نظراًً لعودته إلى مرآز عمله قبل اعتباره فاق رار قب  الق
ادة          ذه الم ام ه اًً لأحك . التحقق من أسباب التغيب لمعرفة ما إذا آانت أسبابا مبررة أم لا يكون مخالف

دير            ى م رق إل ا أب وحيث إن المستدعي قد أثبت بتقرير طبي مصدق من الجهات الرسمية انه حينم
اريخ          ان م       ١٦/١/١٩٧١دائرته طالباًً منحه مدة أسبوع من ت ة آ نحرف الصحة وان      آإجازة عادي

                                                           
  .١٧٧٤، ص ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين ٢٠/٥/١٩٩٥:  عدل عليا)١(
  .٣١٣٦، ص ١٩٩٥ن ، مجلة نقابة المحامي٣١/٥/١٩٩٤:  عدل عليا)٢(
  .٣١٤٣، ص ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين ١٨/٦/١٩٩٥:  عدل عليا)٣(
  .٥٤٤، ص١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين ٢٧/٥/١٩٩٥:  عدل عليا)٤(
  .٧٧٦، ص٢٠٠٠، مجلة نقابة المحامين ١٩/١/٢٠٠٠:  عدل عليا )٥(
ة،   أنظر الدآتور علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، عمان،      )٦( منشورات الجامعة الأردني

  . وما بعدها٣٥٣، ص٩٨/١٩٩٩
  .١١٦٩، ص ١٩٧١، مجلة نقابة المحامين ٣١/١٠/١٩٧١:  عدل عليا)٧(
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ة                    ذه الحال عدم مواظبته في عمله قبل أن يتسلم إشعاراًً خطياًً بالموافقة على هذا الطلب هو بسبب ه
  .)١(" الاضطرارية ووجوده في الزرقاء

ذي                    دليل ال دم ال ه إذا انع واستقر قضاء محكمة العدل العليا على عدم مشروعية القرار المطعون في
د ة عقي لطة الإداري تمد الس اتس د قضت. تها واقتناعه ك حق " فق ه وإن آانت الإدارة تمل وحيث إن

ه من                       دانها إلا أن ى وج ه إل تقدير الدليل المقدم لها تأخذه إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق الشك في
ا                 اًً في بسط رقابته ة حق ذا الصدد أن للمحكم المبادئ التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء في ه

دما تثبت         عندما تثبت الإدا   ا، أو يكون موجوداًً عن رة مصدراًً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمي
ه               ة من ي تستخلصها عقلا استخلاص الواقع ى        . الإدارة مصدراًً للواقعة الت الرجوع إل ه ب وحيث إن

ه أن المستدعيين ساعدا                          ل، يمكن الاستخلاص من ا أي دلي البينات المقدمة في القضية لا نجد فيه
دعمها            . عملية ضرب المشتكي  زيد ماضي في     ة لا ي فإن القرار يكون بالنسبة لذلك مبنياًً على واقع

  .)٢(" أي دليل ويكون من حق المحكمة في هذه الحالة بسط رقابتها عليه تطبيقاًً للقاعدة
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ي       يقتضي تكوين القناعة الإدارية  أن تكون مستخ       ة الت ؤدى الأدل ائغاًً، أي أن ت لصة استخلاصاًً س
ون        رى أن تك ارة أخ ا الإدارة، وبعب لت إليه ي توص ة الت ى النتيج ا إل ن وجوده اء م ق القض تحق

د قضت    . مؤدية منطقياًً للنتيجة التي توصلت إليها الإدارة      ) الأدلة الثابتة في أصولها   ( المقدمات   فق
ا     دل العلي رار      " محكمة الع ة تناقضها شهادة                 نجد أن الق ى شهادة فردي تند إل ان يس ه آ المطعون في

ان                  الي وإن آ رى أن المجلس القضائي الع ان سواهما ون فردية مثلها وليس في القضية شهود عي
دما        ذا عن يملك حق تقدير الأدلة، ويعود إليه حق الأخذ بجزء من البينة دون الآخر، إلا أن محل ه

التناقض وخاصة عندما يكون التناقض أساسياًً ويتعلق بصميم  لا يكون في الأدلة تناقض فإذا وجد       
د                   ة أن يعم ع العقوب ل توقي ة قب التهمة تعين على المجلس القضائي قبل استعمال حقه في تقدير الأدل
إذا              رجيح، ف ة للت أولاًً إلى إزالة هذا التناقض وما ينتجه من شك في صحة الأدلة ببيان أسباب مقنع

ع هذا الطريق فيكون قد استند إلى بينة يكتنفها الشك وغير مقطوع بصحتها              أوقع العقوبة دون اتبا   
م آخر        . )٣(" والشك يفسر لصالح المشتكى ضده     ة     " وتقول محكمة العدل العليا في حك ثبت أن البين

ده                          ى ي ة دخول المستدعي قاعة الامتحان وعل ة  واقع ة قانوني التي اعتمدتها لجنة التأديب هي بين
ذه       اليسرى وراحتها   رد في ه م ي وأصابعها عبارات وآلمات يتعلق بعضها بمادة الامتحان ولكن ل

ذي يجب                 البينة أن المستدعي استخدم هذه الكتابة واستعان في الإجابة عن أسئلة الامتحان الأمر ال
الغش          ثبوته لتمام جريمة التلبس بالغش وبذلك فإن ما قام به المستدعي لا يرقى إلى درجة التلبس ب

ة       وإنما ي  م    . )٤(" شكل محاولة الغش خلافاًً لأحكام المادة الثالثة من نظام تأديب الطلب ول في حك وتق
ي تكون رآن السبب تجد                      " آخر ة الت ة والقانوني ة الواقعي ا لصحة الحال ة محكمتن ا آانت رقاب ولم

ذا الشأن مستخ                    رار في ه ا الق لصة  حدها الطبيعي في التحقق مما إذا آانت النتيجة التي انتهى إليه
انون                    اًً للق ع مخالف ببه ووق د لس " استخلاصاًً بصورة لا يتطلبها القانون فإن القرار بناء على ذلك فاق
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  ٣٢٦  

ي  " ، )١( ة ف ا أصول ثابت ائع له ى وق ه عل ا توصل إلي ه بم ى قناعت د بن ة ق وحيث إن مجلس النقاب
ة المس                   رار إدان ه أن هو ق ات   الأوراق تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها فلا تثريب علي تدعي بالمخالف

ه وبة إلي رار مستخلصة   " ، )٢(" المنس ذا الق ا ه ى إليه ي انته ة الت ة أن النتيج ين للمحكم ث تب وحي
رره                   ى سبب يب ام عل د ق رار ق وحيث إن   . " )٣(" استخلاصاًً سائغاًً من ملفات المستدعي فيكون الق

ة                   د استخلصت من أصول ثابت أديبي ق ة      النتيجة التي انتهى إليها المجلس الت دت القناعة الكافي وول
ات   ات وواجب ى أخلاقي اءة إل أنها الإس د من ش ي ق ه والت ندة إلي ة المس تدعي للمخالف اب المس بارتك

  .)٤(" المهنة

  خاتمة
ه   رار ومحل باب الق دير أس ي تق ته لصلاحيته ف ة ممارس رار خلاصة ونتيج ة مصدر الق دُّ قناع تع

ر الشك               فالقناعة حالة نفسية وذهنية تلتصق فيها ح      . وغايته ى نحو لا يثي ذهن عل قيقة الشيء في ال
اوز   اد، فيج ين والاعتق ين اليق ة وسط ب ي منطق اع ف ذا يقف الاقتن ط، وب ل أو الغل ل الجه ولا يحتم

  .الاعتقاد لأنه يقوم على أدلة وضعية تدنيه من اليقين، ويختلف عن اليقين في قوته واستقامته
وي             ة في تك رار آامل الحري اًً       ولا شك أن لمصدر الق ي مطلق ك لا يعن ه واقتناعه، ولكن ذل ن عقيدت

ذا لا تخضع     . التحكم والاستبداد في تكوين القناعة، ومن ثَمَّ إصدار القرارات بلا معقب قضائي             له
ة   ة القناع ي رقاب ه ف م نفس ة القضائية، أي أن القضاء لا يقح ه للرقاب رار وقناعت دة مصدر الق عقي

 مصدر القرار في ثلاثة مظاهر، اولها، ذاتية القناعة، أي أن      ذاتها، لكنه حدد مظاهر رقابته لقناعة     
ي نسبت بإصدار                        ة الت ا، فقناعة الجه يداًً له يكون القرار الصادر تعبيراًً عن قناعة مصدره وتجس

ة صحيحة         . القرار لا تقوم مقام قناعة الجهة المختصة بإصدار القرار         وثانيها، ضرورة وجود أدل
ا مصدر ا     تمد منه ه واقتناعه   ومشروعة يس رار وعقيدت ائغ     . لق ا، ضرورة الاستخلاص الس وثالثه

ق     ي تحق ة الت ؤدي الأدل ائغاًً، أي أن ت اًً س ة مستخلصة استخلاص ون القناع ة، فيجب أن تك للقناع
رار        ة أن      . القضاء من وجودها إلى النتيجة التي توصل إليها مصدر الق ذه الحال ه يجب في ه وعلي

ين الم ي ب ق المنطق ق التواف دماتيتحق ؤدى المق ائج ، أي أن ت دمات والنت ي ( ق ة ف ة الثابت الأدل
  .إلى النتيجة التي توصل إليها مصدر القرار واتخذه بمقتضاها) أصولها

ى                  ولا شك أن رقابة القضاء لتلك المظاهر أمر ضروري وأساسي حتى وان نصت هذه الرقابة عل
ا  دة ذاته وين العقي ق بتك ة تتعل اهر خارجي ذ. مظ ق ه ه تحق ة وعلي ة حقيقي ة القضائية حماي ه الرقاب

وفعالة لحقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يقبل من مصدر القرار الادعاء بقناعته بالنتيجة التي توصل               
ة، أي أن    ه صحيحة ومنطقي ون قناعت ه، فيجب أن تك ه وغايت رار ومخل باب الق ديره لأس ا لتق إليه

ة، ومستخلصة استخلاص           ة موجودة وثابت ائغاًً تكون مستمدة من أدل ى القضاء     . ا س ين عل ذا يتع له
وظيفي، فالتأديب هو                       دان التأديب ال رار خارج مي الإداري أن يمد نطاق رقابته لقناعة مصدر الق

 ..أحد مجالات هذه الرقابة لكنه ليس المجال الوحيد
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